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  تخطيط و إدارة العمران في إطار الاستدامة : المجال 

  :ملخص البحــث
انون         ة في حل                عقدت الكثير من الآمال و الطموحات حول ق ساهماته الإيجابي ة م اري و آيفي ل العق ضايا   التموي ق

الإسكان و التمكين لمحدوى الدخل و ترتكز القضية المحورية للبحث على آيفية تفعيل قانون التمويل العقاري بحيث يكون                   
واد الق                 ذي يتعامل مع م ق ال ه    أداة فعالة لعمليات التنمية و ذلك من خلال مفهومي  الأول مجال التطبي تم من خلال انون وي

ق ف       ؤثر للتطبي ة التعامل           يإغفال  الدور الم ق و آيفي ات التطبي لبيات و ايجابي أثير و س اني مجال الت ة  و الث ات التنمي  عملي
  .معها آأداة للتنمية و ليست وسيلة للحل مرحلي 

ة للمحاور البحث و             اهيم المرتبطة و المختلف ك من خلال المراجع و     و يعتمد البحث على التحليل الدقيق  للمف ذل
صلة بالإشكالية و                            ة ال ا يرصد البحث الدراسات و البحوث وثيق اهيم آم ذه المف الأدبيات المنشورة و التي تسجل و تبرز ه

ه            ى مفهوم ة عل ى أ    المحاور السابقة و يستعين البحث بالأمثلة و التجارب المختلفة للعمران لدلال د البحث عل ذلك يعتم راء  آ
أداة                   و يلخص البحث إلى    في هذا المجال    صين    الخبراء و المخت   اري  آ ل العق انون التموي ل ق دعم و تفعي ام ل وضع إطار ع

  .هامة و حيوية في عمليات التنمية الحضرية 
  :المقدمة

ي       ما من شك أنه لا يوجد  هناك حل سحري لحل      سلة من الإجراءات الت ا هي سل قضية الإسكان و المأوي و إنم
د صدر    رآات و البنوك لتنشيط الطلب للخروج من الرآود الحالي          تتخذها الحكومة و الش    اري ق حيث أن قانون التمويل العق

ى                     في وقت بلغت فيه حالة السوق العقاري مرحلة حرجة بسبب حدة الرآود و تراجع المبيعات رغم انخفاض الأسعار عل
د سنوات آانت      حساب أرباح الشرآات آما يأتي في ظل توقف البنوك تقريبا عن إقراض المشر           دة بع سكنية الجدي وعات ال

تثمار     ل للاس نح التموي ي م ة ف وك مرن يولة     البن ة س ذا  أزم ن ه تج ع ة و ن سوق   ات العقاري ات ال ف قطاع دى مختل (   ل
و الشرآات إلى تغيير أنماط البناء في المشروعات الجديدة نحو التوسع في        و هو ما دعا القطاع الخاص        ، )٢٠٠٢شوقي

ة              بناء الشقق المت   ق خفض تكلف اح و عن طري ى حساب الأرب وسطة بمساحات أقل آما دعاها آذلك إلى خفض الأسعار عل
الإنشاء و أسعار الأراضي و منح تيسيرات في السداد قد تفوق أنظمة الدفع التي يأتي بها القانون حيث يتم تمليك الوحدات                       

  . )٢٠٠٢شوقي(  عاما ٢٠في السداد تصل إلى من قيمة الشقة مع تيسيرات % ٢٠السكنية بدفع مقدمات لا تتجاوز 
انون   : ل للتفعيل قانون التمويل العقاري ،المحور الأون أساسي محوريينو يستعرض البحث     يرتكز على تحليل الق

ه     ى تطبيق ؤثرات عل ضمون و الأدوار و الم ث الم ن حي ان . م ور الث ستعرض المح ين التنظي   :يو ي تدامة ب وم الاس  رمفه
مع التأآيد على أن الاستمرارية فيشكل طرحا تنمويا لتفعيل القانون : أما المحور الثالث ،ة و النتاج الحادث   الممارسة المهني 

  .و المساواة  هما أساس هذا الطرح 
ق       ل التطبي اري قب ل العق انون التموي ل ق ا لتفعي ا تنموي ياغة طرح ى ص دف البحث إل م  ،ويه تعراض لأه ع اس م

  .  آدروس مستفادة تعيد و تشكل أداه فعالة للعمل بالقانون الممارسات و التجارب العالمية 
ك من خلال المراجع و                 ة للمحاور البحث و ذل اهيم المرتبطة و المختلف و يعتمد البحث على التحليل الدقيق  للمف

صلة بالإ                          ة ال ا يرصد البحث الدراسات و البحوث وثيق اهيم آم ذه المف شكالية و  الأدبيات المنشورة و التي تسجل و تبرز ه
  .المحاور السابقة و يستعين البحث بالأمثلة و التجارب المختلفة 

  : القانون بين المضمون و الأدوار و المؤثرات-١
م             ى الآن ل ازال حت ه م على الرغم من صدور قانون التمويل العقاري و لائحته التنفيذية منذ أآثر من عامين إلا أن

ذ     يتم تطبيقه و ممارسة فعالياته  و دلالة      ره و وضعه موضع التنفي ( ذلك حرص آافة الأطراف المعنية على لإسراع بتمري
 الأمر الذي بدا و آأنه أداه سياسية للحد عن العزف على أوضاع محدودي الدخل  وهى النغمة التي ظهرت    )٢٠٠٢شوقي

  . أثناء مناقشة القانون بدلا من استخدامه آأداة تنفيذية لتوفير المأوي آاحتياج إنساني 
ستتب               ا ي ة أداء أدوار م  عو يستعرض الجزء التالي من البحث مفاهيم القانون من خلال الفهم الواعي لتحليل مضمونه و آيفي

  .ذلك من تحديد المؤثرات و العوامل التي تؤثر فيه 



  : حول المضمون و الآلية ١-١
ى       من واقع الأبعاد الحقيقية لأزمة القطاع العقاري و التي تعددت الدراسات و               ود الماضية عل البحوث خلال العق

ى وضع                           د في مضمونه عل اري و يعتم ل العق انون التموي تحليها و رصد أبعادها بحيث أصبحت الدافع الرئيسي لإصدار ق
سكنية                      ة الوحدة ال سداد قيم ك ب انون و ذل ستفيدة من الق ة الم شرائح الاجتماعي آلية للتمويل العقاري و بالتالي توسيع قاعدة ال

دة    بقسط شهر  ك في حدود         ٢٠ي لم شهري وذل ه ال ى دخل د عل ام يعتم زم        % ٩٠ ع سكنية ويلت ة للوحدة ال ة العادل من القيم
سوق              % ١٠المستفيد بسداد    على الأقل من قيمة الوحدة وذلك بهدف تنشيط و تفعيل حرآة الأنشطة العقارية و شرآاتها بال

ارات و       .مستحقاتها للبنوكلتوفير السيولة لهذه الشرآات و تيسير الأمر عليها لسداد     سوق  العق دة ب ات جدي ك بإدخال آلي وذل
ذلك بإصدار سندات توريق ديون الشرآات العقارية تحقق معدلات من الفائدة يقبلها المستثمر العادي في البورصة خاصة                    

دخرين       والآلية الأساسية في قانون التمويل العقاري هي عملية القي         .مع مراعاة الفائدة التجارية السائدة       وارد الم ل م ام بتحوي
ا في                   ادة تكوينه وم بإع ي يق ة الت ع ادخاري ك في عدة ودائ نهم من شراء وحدات سكنية و ذل إلى المقترضين من أجل تمكي

   ) .٢٠٠١ لسنة ١٤٨القانون رقم (. صورة قروض عقارية 
  : الأدوار الرئيسية في منظومة التمويل العقاري٢-١
ستفيد              يقصد به المواطن ا   :  المستثمر - انون الم سم الق لمستفيد الذي يرغب في شراء و الحصول على الوحدة السكنية و لقد ق

ات   ، من دخله % ٢٥ الوحدة السكنية بواقع     ىالقادر على دفع الأقساط عل    : إلى نوعين الأول     أما النوعية الثانية هي الفئ
رد و    ج٦٠٠٠ا عن  دخلهدمحدودي الدخل و التي يعرفها القانون بأنها الفئات التي لا يزي        ة للف ه للأسرة   ٩٠٠٠ني  . جني

   ) .٢٠٠١ لسنة ١٤٨القانون رقم (
ذا                 :  الممول   - ة و ه وك و الأشخاص الاعتباري شكل من البن انون و ت ا للق شأ طبق يقصد به شرآات التمويل التي سوف ستن

دخل عن                    صندوق      المجال يمكن إضافة صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقاري و ذلك لمحددي ال ق تحمل ال طري
ع     اوز رب ا لا يج ولهم بم ع دخ ي تتناسب م دود الت ى الح ل إل بء التموي زول بع ل الن ا يكف سط و بم ة الق ن قيم ب م لجان

  .   ) ٢٠٠٣،علي شاآر(الدخل
ستثمر و الممول                      / شرآة  /  هو المالك سواء آان فرد    : البائع - ين الم وم بالوساطة ب ع من خلال وسيط يق مؤسسة و يتم البي

ة لوحدة       مقا بل عمولة يتقاضى من الممول و يستعين الممول بخبير تقيم عقاري يقوم بإعداد تقرير يحدد فيه القيمة العادل
  .السكنية و يقدمها للممول 

ة                    :قريالتو شرآات   - وم بإصدار أوراق مالي وق للممول و تق ة الحق تطرح  ) سندات (هي المؤسسات التي تتولي اتفاق حوال
  .     ) ٢٠٠٣،علي شاآر( نهائي و هي الخطوة النهائية لمنظومة التمويل العقاريللتدوال للمستثمر ال

  :  المؤثرات و  العوامل ٣-١
ع و                             د سعر البي ار و تحدي شراء للعق اء و ال ة البن د أمن عملي ات تب عملية التمويل العقاري سلسلة متصلة من الحلق

   : الذي يعتمد جانبا الطلب و العرض و ذلك على النحو التالي
د بصورة مباشرة         :جانب الطلب  - ة في الادخار       و يعتم دخل وسعته والرغب ذلك على ،مستوى ال ل  ( حوافز الادخار   آ مث

دخرات   ى الم د يختلف   (Mitiln,D ,1997 )  ) ......معدل أسعار الفائدة على المدخرات ، الضرائب المفروضة عل  وق
إذا   و ،،وشكل الأسرة     التي تحدد وقتا للتطلعات الثقافية الطبقية      "الاحتياجات السكنية   " الطلب الفعال بصورة آبيرة عن      

اري           ل العق اك مجالا لتطوير نظام التموي ان هن سائد ، ف ل   . (Kessler,E ,1994)ما آان هذا هو الوضع ال ذلك تمث آ
ك ا       ،  شراء وحدة سكنية     الأسرةيقيس مدى استطاعة    و الذي   القدرة الشرائية    اس تل شرائية    وهناك مؤشرا قويا لقي درة ال لق

سنوي للأسرة       " السعر إلى الدخل " نسبة يعتمد على  دخل ال ار مع ال  Williams)وهى تقوم بمقارنة متوسط سعر العق
,2000) .  

شمله من طري                   :جانب العرض    - ا ت ي ت  قة و يشكل حجم و طبيعة القرض العنصر الأساسي و م سداد و الت رة   دمت ال ى فت  إل
ه المقرض       ة محددة ويحصل في دة   زمني ى فائ شكل عنصر    ، (Mitiln,D ,1997 )عل ذلك ي ل   في  دعم ال  آ وفير تموي ت
ل          إبأسعار فائدة اقل من سعر السوق ، أو          شكل    ،)تخفيض سعر الأرض      ( ى شكل أخر من إشكال دعم النشاط مث ا ت  آم

ا                الأسواق المالي  ى أنه ا عل ى          ة الدعامة الرئيسية في جانب العرض و يمكن تعريفه ق عل ام يطل ع      مصطلح ع شراء و بي
   .  (Kessler,E ,1994)وراق ماليةالأ  من الأموال مجمعة في عدة إشكال

  :ب الاستدامة و التمويل العقاري بين التنظير والتجري-٢
لا يوجد خلاف بأن الاستدامة آهدف هي أساسا في أي عملية من عمليات التنمية الحضرية  و العلاقة بين قضية                     

ة        ة علاقة وثيق   العقاري و الاستدامة   لالتموي ؤثر بطريق ي ي اج عمران  لا يمكن الفصل بينها حيث أنه من المعروف أن أي نت



اد أساسية        (Williams ,2000)مباشرة على الاستدامة ة أبع ه يتعامل مع ثلاث  و التي عند دراسة مجال هذا التأثير نجد أن
اني و المؤسسي     اني و الزم د (Chiu,2003) و التي تشمل البعد المك ك       و يعتم دعيم ذل ر و ت اهيم التنظي دقيق مف ى  الت  عل

  . بمجموعة التجارب العالمية  
  :  البعد المكاني ١-٢

 الحضرية قد لا تفشل فقط يراضلأاإن السياسات ضعيفة التخطيط ، والتي تهدف إلى تحسين وصول الفقراء إلى    
سية ،      محددي  في مساعدة  ارا عك ا أث د يكون له ل ق اري      من الوا  (Alida ,2003) ، ب ل العق انون التموي ل ق ضح أن تفعي

ستلزم الأمر      سوف يكون له أثرا آبيرا ليس فقط على مستوى توفير المأوي و لكن على مستوى النتاج العمراني آكل لذا  ي
م            ة ومن ث شار و التنمي بالضرورة عمل دراسة للتوزيع المكاني المدروس بحيث يمكن وضع آليات و ضوابط لعمليات الانت

تكامل من خلال صياغة مكانية مخطط لها  مع باقي عناصر التنمية المستدامة و قد يتطلب الأمر وضع مجموعة                  تترابط و 
ة في عمل                    ة الهندي ة و لعل التجرب ران بالصورة المرغوب انون  من الضوابط للتحكم في العم د سقف الأرض في    " ق تحدي

ة       ذي    المناطق الحضرية الهندي ستهدف الحد من المضاربة عل         و ال اطق             ي راء المن ى فق ع الأرض عل ى توزي ى الأرض وال
د أقصى  ق فرض ح ة ، عن طري ر عدال صورة أآث ا شخص ) سقف ( الحضرية ب ي يملكه شاغرة الت م الاراضى ال لحج

ة          ٠بمفرده   ى الحكوم سقف إل ا  (  وتباع الأرض التي تتجاوز هذا ال ارات       ) إجباري شاء عق دة لإن اآن جدي وفير أم  من اجل ت
  .دخللصالح محدودي ال

ة                  ة قومي اري دون وجود رؤي ل العق د            / أن عمليات التوزيع العشوائي لقروض التموي ة ق ة المكاني شكل إطار للتنمي ة ت محلي
ر                            ى وضع غي د المرافق عل وفير مجموعة الخدمات و م ة في ت ادات المالي يساعد  بصورة غير مرغوبة في إهدار الإعتم

التمويل العقاري من أداه ناجحة و مساعدة لعملية التنمية المستدامة إلى  ل و بالتالي يتحو(Alida ,2003)مخطط له أساسا
  .سببا من أسباب مشكلة جديدة 

  :ني  البعد الزم٢-٢
رة                    ل القروض خلال فت ات تموي ة نتيجة عملي دفقات النقدي تدامة الت ى اس لما آان قانون التمويل العقاري يعتمد عل

ي               زمنية طويلة نسبيا و بالتالي لا يمكن وضع           ة تصل إل رة زمني الي ثابت لفت ا و لكن يتطلب الأمر أن       ٢٠تصور م  عام
تدامته         ى اس ي تحافظ عل ستمرة و الت فعوامل التضخم و   ، يكون القانون إطار عمل عام يدعم بمجموعة من الإجراءات الم

سيكية ب    و لقد قامت الحك    (Hugo,2003)القدرة الشرائية لا يمكن القطع بإستمراريتها خلال فترة التمويل         ات  ومة المك عملي
ادل    ) سنداتها  (  إقراض نسبة معينة من أوراقها        تم    البنوك التجارية  حيث آانت   إصلاح التمويل العقاري     % ٣التجارية تع

دخل      ا البنك المرآزي المكسيكي       ٠من ودائع المخصصة للرهن العقاري للأسر منخفضة ومتوسطة ال م يكن إم  آحل  –ول
ار أداة ج     –بديل   ة مص          سوى ابتك اري من اجل خدم رهن العق دة لل ذه الأداة  .الح آل من المقترضين والمقرضين     دي  –وه

  -: آان تتميز بالاتي–(Mitiln,1997 )المعروفة باسم  جدولة مزدوجة للرهن العقاري 
ى   حةيطبق سعر الفائد" جدولة مزدوجة للرهن العقاري " في التصميم المبدئي لهذه الـ : جدولة تغطى التضخم     -أ     قيقي عل

  ٠الموازنة المجدولة مما يؤدى إلى وجود معدل ايجابي عائد 
ا تمت        ٠تقدر المدفوعات على أساس أقصى حد لدخل الأسرة         : جدولة من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية         –ب   ا إذا م  إم

ى أبدا أقصى حصة   جدولة المدفوعات حسب مسار الأجور ، يمكن زيادة المدفوعات من اجل تسدد القرض لكنها لن تتخط   
  ٠محددة من دخل الأسرة 

تم           : فترة سداد مرنة     -ج     إذا ما تخطى مبلغ السداد الشهري اقصى نسبة لدخل الأسرة ، فانه يمكن تمويل هذا الفارق، آما ي
سداد           رة ال ادة فت ا      ،رفع فترة سداد الرهن العقاري المحددة ومن اجل زي ا فوري دة نجاح ة الجدي ذه الطريق  وعن  ، وصادف ه

  .طريق الحد من دعم سعر الفائدة ضمنيا ، قامت البنوك بزيادة فترة سداد القروض الإسكان 
ة ة الكولومبي ذلك قامت الحكوم سمى (Du Plessis,1997)آ ا ي اع   بم ة القط اري وتنمي ل العق ادرة التموي مب

فائدة حقيقة وايجابية على الودائع أسست الحكومة الكولومبية هيئات مالية جديدة آانت تقدم أسعار  حيث المالي في آولومبيا  
ة             ٠مجدولة حسب معدل التضخم       وآانت استجابة المودعين إلى هذه الآليات الجديدة فورية وايجابية مما أدى إلى في النهاي

اري بصورة مطردة             ل العق دة                      ٠إلى نمو نظام التموي ة ، حيث سجلت أسعار الفائ وك التجاري  ولكن الأمر اختلف في البن
ى  – من اجل الاستمرار في المنافسة –على شهادات الإيداع معدلات سلبية وقد اضطرت هذه البنوك التجارية  المدفوعة    إل

  ٠ حجم المدخرات لديهم – والتالي زيادة –فع أسعار الفائدة تنافسية على المدخرات ، مما سمح لهم بالحفاظ على ر
  : البعد المؤسسي ٣-٢



ة          ق معدلات التنمي تدامة و تحقي ات الاس يتأثر البعد المؤسسي للتمويل العقاري بثلاثة مفاهيم هامة تشكل حجر الزواية لعملي
دعم                     ة ال واعي للأهمي اني هو الإدراك ال المطلوبة الأول و هو الفهم الكامل للمعايير الثقافية للفئات المستهدفة أما المفهوم الث

ة                       نتائج/ مشاآله  /بين دوره    د المؤسسي و آيفي وم الثالث في البع شارآة  المفه ه و يشمله من ايجابيات و سلبيات ويمثل الم
شارآين   ة الم ل آاف اوب و تفاع ة   / تج ات ايجابي داف و غاي ة أه شترآة و مجموع دة و م ة واح الأدوار برؤي

   .(Chiu,2002, 2003)للجميع
د               اري في ال ل العق ق                 قد استطاع عدد آبير من مؤسسات التموي ى طري راء عل راض ناجحة للفق رامج إق ة ب ة إقام ول النامي

ة ضعيفة                         ة قانوني نجم عن استخدام أنظم د ت  واستطاعت   ٠إتباع نفس المعايير الثقافية المحلية للتغلب على المخاطر التي ق
نخف ان م ى ائتم صولهم عل سهيل ح راء وت دخرات الفق ك م ة تحري سمعة الطيب شترآة ذات ال ة الم سات المالي ض المؤس

مكتب تنمية " تأسس  في فهم المعايير الثقافية المحلية حيث  (Williams ,2000)ولقد نجحت  التجربة التايلاندية٠التكلفة
ام    UCDO ( The Urban Community Development Office( " المجتمع المحلى  سكان ع ة لل  للهيئة القومي

بلاد            ١٩٩٢ ع ال شمل جمي امج طموح ي ذ برن د  (  ، وذلك بغرض تنفي دعى  ) تايلان رة    " ي اطق الحضرية الفقي امج المن  ٠برن
بلاد   " مكتب تنمية المجتمع المحلى   " ويسعى   وآانت  ٠إلى تحسين ظروف المعيشة وتنمية المناطق الحضرية الفقيرة في ال

ذلك دعم الج                   :الأهداف التنموية للمكتب هي      دخراتهم ، وآ ادة م اطق الحضارية من اجل دعم وزي راء المن ات  دعم فق معي
نهم من التعامل                    ) بالبنوك  ( التعاونية وشبكات الاتصال     ة تمك ى إدارة ذاتي من اجل تحقيق موارد مالية اآبر ، والوصول إل

 تسهيل حصول فقراء المناطق الحضارية على الائتمان والقروض بأسعار فائدة  ٠مع عدد آبير من قضايا المجتمع المحلى        
شة              مناسبة وبشروط مرنة ، من اجل زيادة       ات  ( دعم الوسطاء    ٠ الدخل ، وتوفير المسكن ، وتحسين ظروف المعي الجمعي

تراتيجية                ) غير الحكومة ، والباحثين ، والجمعيات التعاونية         شطة الاس م الأن ة وآانت أه ة التنمي للمشارآة بفاعلية في عملي
شطة       تحسين ظروف الإسكان     - تحسين أوضاع المجتمع البيئي    -زيادة دخل الأسرة  : للمكتب   وأحوال المعيشة آانت أهم الأن

تسهيل الحصول على قروض إسكان بأسعار فائدة بسيطة ،   :المتعلقة بعملية تحسين ظروف الإسكان وأحوال المعيشة وهى         
ة  ( شراء ارض يقيمون عليها بالفعل  -:من اجل    جزئيا أو آليا شراء ارض جديدة للانتقال للعيش عليها ، وآذلك تمويل إقام

ة المسكن وال ائج الايجابي م النت الي وآانت أه ة والمسكن الح ية تحسين وتطوير الأرض الحالي ة الأساس وفير الأرض :بني ت
   . (Hugo,2003)"بفخر الملكية " تزايد الإحساس  وجود بنية نحتية جيدة

ا و خاصة عن                 د التعامل معه ا من الحساسية عن اتها و تجارب نوع ع ممارس دما يتعامل  لقد أفرزت مفاهيم الدعم  في جمي
رة              ى دعم الأسرة م سكنية إل دعم من دعم الوحدة ال النخبة السياسية مع قضايا إسكان محددي الدخل و لعل تحول مفهوم ال
ك حيث  تحول                          د قامت شيلي بممارسة ذل واحدة قد يمثل حلا ناجحا و يساعد على الحد من المضاربة على الوحدات و لق

يلى  ي ش اج  (Williams ,2000)دعم الإسكان ف دا ومن الإنت دروس أو المخطط جي ر الم ر وغي الي الكبي دعم الم  من ال
ط        –المباشر في قطاع الإسكان إلى دعم الطلب المباشر الصريح               رة واحدة فق ى شراء          – لم درة عل ا سمح الأسر بالق  مم

اع الخاص   ن القط ساآن م د   ٠م دودة به ة المح درات الادخاري ر ذات الق امج الأس ذا البرن تهدف ه د اس ن  وق نهم م ف تمك
 -داخل مؤسسة مالية ثم تستلم شهادة    " حساب الاسكانى   " وتقوم الأسر بإيداع مدخراتها في      ٠الحصول على ملكية خاصة     

ي                       -لاسترداد قيمتها    ك الت بيهة بتل زل ش ادل سعر المن اري يع ستلم قرض رهن عق ار ، وت شراء عق  يمكن استخدامها فقط ل
ة             وتستطيع   ،تفرضها البنوك التجارية     دة أو قديم ذا النظام     ٠الأسرة بناء أو شراء وحدة جدي د ه سبة للأسرة   – ويع  – بالن

   .نظاما عادلا إلى حد آبير ، وبالتالي فان فرص نجاحه آبيرة
ة الناجحة في     تو يتأآد أهمية مفهوم المشارآة و العمل الجماعي للمجتمعا   و ليس على مستوى الوحدات من خلال التجرب

شة   Slum networking project "  شبكة حي الفقراء "مشروع  الهند  ل أدت الحاجة الملحة إلى تحسين ظروف المعي
راء     " لسكان الأحياء الفقيرة إلى ظهور ما يسمى         اد      "شبكة حي الفق د أب ة احم ساهم بحصة      . في مدين ى آل أسرة إن ت وعل

ة     .  روبية في المشروع     ٥١٠٠مقدارها   ـ    آما شارآت الشرآات الصناعية المحلي ى           ٢٠٠٠ ب ة لكل أسرة بالإضافة إل  روبي
ى          " احمد أباد   "  روبية لكل أسرة قدمته الوحدة المحلية لـ         ٣٠٠٠ – روبية   ٢٠٠٠ ة إل املة مجمع والهدف هو تقديم خدمة ش

رة          اء الفقي ى       . الأسرة التي تقطن الأحي ة من الات ات         : مكون تخلص من المخلف ة ال اه ، وصرف صحي ، وخدم خدمات مي
  . (Du Plessis,1997)إنشاء طرق داخلية مرصوفة ، وإنارة الشوارعالصلبة ، و

  :تفعيل قانون التمويل العقاريتنموي نحو   إطار-٣
 السياسة و القرار نادرا ما يفكرون        هو أن صناع  : تبرز بعض الدروس العامة و المستفادة من العرض السابق الدرس أول            

ي ل    شكل الحل الجزئ ام آكل و لكل ي ة   في إصلاح نظ ا و آيفي ا و طرق تقييمه ا من حيث أداؤه يا له ا أساس شكاة طرح لم
ة                       ائج المتوقع ر مقصودة تحول دون النت ا   ،  (Chiu,2002)إداراتها ومن هنا آثيرا ما تكون لهذا الحل آثار جانبية غي أم

ة و ب                سم بالعمومي ق يت دم وجود نمط     الدرس الثاني فلقد تبنت الحكومات فيما يبدو نطاقا واسعا من مجال التطبي دا الأمر بع
وع            ك التن م محددات ذل درس الثالث      ، يساعد على فه د من                 : و ال اري بالعدي ل العق ل التموي سياسة لتحمي ل صناع ال هو مي

ا             دخل في المجتمع أو الأبع ع ال ديل توزي ع استخدام الأراضي أو تع  دالأهداف دون النظر إلى التأثيرات الأخرى مثل توزي



 ةفي أمكاني   بين آافة المستفيدين     يعتمد المدخل التنموي المطروح على بعدين أساسين هما المساواة        .... .الاجتماعية الناتجة   
  .  في وضع نظام يتسم بالمرونة و التواصلو الاستمرارية الحصول بطريقة عادلة على وحدة سكنية 

  :المساواة  ١-٣
ر        - ع ف دى الجمي ساوية  ص أن يكون ل ا     مت ى الوحدات ا        أم سكنية     للحصول عل الهم و      ل اتهم و تحقق آم تتناسب مع احتياج

ا                / طموحاتهم أو أن بالنسبة للشرآات       الأفراد  أن تشارك في الحصول على التمويل اللازم لعملية البناء و التحسين طبق
دة  و              ى الوحدات الجدي ع حجم الطلب عل لقانون حيث أن تجاهل عنصر التحسين و التطوير للمساآن القائمة سوف يرف

   .(National Housing Policy 1998)التالي زيادة الموارد المطلوب تمويلهاب
ك                       - ضا بحيث يحد ذل اني أي  لتحقيق عمليات التنمية المستدامة يلزم تحقيق المساواة في توزيع القروض على المستوى المك

  .ة من استمرار تيارات الهجرة من منطقة إلى أخرى و بالتالي إحداث خلل في عمليات التنمي
وع ال           - ذات المواصفات و المساحة و ن سكنية ب شطيب و   تحقيقا أيضا لمساواة أن يخصص قرض محدد و ثابت للوحدة ال ت

ل  من                      ل أق ثمن  % ٩٠بالتالي يكون النسبة المطلوب دفعها من قبل المستفيد هي المتغيرة و بمعنى أنه من الممكن تموي
ذا  ز الأخرى و ه ا لعناصر التمي ك طبق دة و ذل ن   الوح ا يمك روض آم ع الق ي توزي ة ف ن العدال ا م ق نوع ضمن تحقي  ي
اني ع المك سياسات التوزي ة ل أداة تنظيمي تخدامه آ  ,Chiu,2002) (National Housing Policy 1998)اس

2003) .  
    :ةالاستمراري ٢-٣
ر ال - تدامة  الأم ه اس د علي ذي تعتم وري ال تعادة ال أيمح ة اس ى إمكاني كان عل ل الإس امج لتموي روض  برن د ٠ق ا وج  وآلم

ل لا    ددة ب د المح ي المواعي سداد ف ون بال إنهم لا يقوم سداد ف ي ال أخير ف ة ت ود غرام دم وج روض ع ن الق ستفيدون م الم
ى الإطلاق       سبة آبي       ٠يقومون بالسداد عل تعادة ن تمكن من اس د عدم ال ان       وعن ة ف اءة عالي ة  أيرة من القروض بكف  جه

ورد راس ال  ى م ن تحصل عل روض ل ة للق ة   مانح اء أي ذلك إعط ن آ ن يمك دة ول روض جدي ل ق ضروري لتموي ال ال م
  ٠ (Du Plessis,1997)قروض تجارية حيث إنها تكون ذات جدوى ائتمانية

ق و                       ةلضمان تحقيق استمراري   - صادرة من شرآات التوري سندات ال ة ال ى قيم اظ عل  لمشروع التمويل العقاري يجب الحف
اطق الأمر             نالسكنية و لكن لابد م    ذلك ممن خلال المحافظة ليس على الوحدة         ى مستوى المن  عمل تطوير و تحسين عل

ستدامة             ة الم ات التنمي ه أن     الذي يجعل القانون أداة فعالة في عملي ارف علي سية لتطوير        من المتع د الرئي ة   أي الفوائ  منطق
تم    و باسكنية تقاس من حيث التحسينات الصحية الناتجة عن تحسين المساآن أو البنية الأساسية   اة أن ي لتالي يجب مراع

جعلها تضع هذه الأمور آأولويات وتخصص      تخصيص جانب من القرض لتحسينات ومن ثم فقضية التحسين يجب أن ن           
  .(Mitiln,D ,1997 )لها مواردها المالية الخاصة 

وم   - امج      تطوير مفه صميم برن ل   ت اري التموي شارآة  بحيث يصبح   العق يس مقص     بم دني و ل ى  جمعيات للمجتمع الم ور عل
سداد                 و يكون    دالشرآات أو الأفرا   ى أعضائها ل ستطيع ممارسة الضغط عل ي ت ى المجتمعات الت سط  على تطبيقه عل الق

سبي          وعلى قدرة المجتمعات على مساعدة أعضائها على التغلب على          التعثر عند السداد و بالتالي يتولد الشعور بأمان الن
    .(Chiu,2002, 2003)دين على المحافظة على ملكيتهملعنصر الملكية و بالتالي يتم تحفيز المستفي

  : التوصيات  والنتائج

ود و                      ضرورة التأآيد على أن      • ة الرآ اء حال ه انته يس الغرض الأساسي من اري ل ل العق عملية تفعيل قانون التموي
ة                   ات التنمي وازن لعملي ادة الت ك   توفير وحدات سكنية فقط و لكنه في المقام الأول عملية تصحيح و إع ا و ذل  عموم

يس             بعد الطفرة الكبيرة بداية  في حجم  الطلب و نهاية في نوعية العرض              اني  و ل  و صياغة للمخطط تنموي مك
 .حل جزئي لقطاع الإسكان 

ادي للأسرة و                    • ضرورة تحول مفهوم الدعم لصندوق ضمان و دعم التمويل العقاري لمحددي الدخل إلى الدعم الم
ستحقيه و عدم المضاربة عل                 ليس الدعم المباشر للوحدة و       دعم لم الي ضمان وصول ال سكنية و      ى بالت  الوحدة ال

 .بالتالي الحد من آميات الطلب 

دخرات                  • ا بحجم الم تثمارات و القروض و علاقاته مراعاة أن يتم تخصيص نسبة فعلية مدروسة  من حجم  الاس
واع القروض الأخرى          على القروض العقارية من الممكن أن يؤث       لعلى الحصو  التكالب    أن   ثحي ى أن لبا عل ر س

المطلوبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى و هو المحظور الرئيسي الذي تتخوف منه البنوك و من ثم التأثير                 
  . المباشر على عمليات التنمية الأخرى 



ي   لها القدرة على التعامل مع ا ضرورة البحث على مؤسسات تمويلية قادرة على التمويل طويل الآجل          • د الزمن لبع
ة أداء                                يس منهجي شكل إطار عمل و ل انون ي ار أن الق سداد مع الوضع في الاعتب رات ال و و المتغيرات خلال فت

 .بالتالي المرونة و التعدد عند توريق القروض بالنسبة لممول

دعوة   و إنشاء بنك معلومات للسوق العقارية و إتباع أساليب التسويق الالكتروني في تنشيط سوق العقارات              • ك ب ذل
اري                         دعم مرآز المعلومات العق رار ب آل الجهات العاملة في سوق العقارية  و المشارآة الواعية من صانعي الق
ع                 ذ من واق ي لتنفي د الزمن وعي الكامل بالبع اة ال برؤية فعلية للمخططات العمرانية الحالية و المستقبلية  مع مراع

 . الإعتمادات الموجودة بالفعل 

ز                    ة  تفعيل دور هيئ   • دور المحف ام ب ى القي دور الرقيب إل وم ب ا تق التمويل العقاري و تحوله فهما و إدراآا من آونه
أحياء  و ليس /  تعمل من خلال إدراك آامل بأن المعايير الثقافية و مفاهيم المشارآة تتعامل مع مجتمعات     للنشاط

 .وحدات سكنية
  :المراجع
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